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 بمناسبة 
 الحوار التفاعلي مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري 

يع لاففايية الوولية لحااية مالمتعلق با التقرير الأولي حول
 الأشخاص من الاختفاء القسري
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 ؛اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري رئيس السيو
 السيوات والسادة الخبراء أعضاء اللجنة؛

مع الحوار التفاعلي  هذا في ةشاركلمبا سعادتي عن المغربية وفد المملكة باسمأن أعبر لكم، في البداية، أود 
الأشخاص من يع جمالاتفاقية الدولية لحماية عما  لجنتكم الموقرة بمناسبة فحص التقرير الأولي المتعلق بإ

 ةالمتواصل مكعلى جهود  ةجناللعااء لأ الشكر والتقدير للإعراب عنة فرص هاأغتنمكما .  الاختفاء القسري
  .لاتفاقيةفي تتبع التطبيق الفعا  ل لمواكبة الدو  الأطراف

، يشكل يةيام القطاعات والمؤسسات المعنلا شك أن الحوار التفاعلي مع لجنتكم، بوفد وطني متعدد الانتماء 
وار ولاسيما هذه اللجنة التي نتشرف بإجراء أو  حمع هيئات المعاهدات، بلادي في مسار تفاعل لحظة هامة 

التي كانت من بين المساهمين في إعداد هذه  لمملكة المغربيةل المتميز لدوراالذي نأمل أن يعكس ، معها
من  الدولي فيها طدعم الانخرا، فالا عن كونها تعد مساهما في عليها ةالموقع الدو  من أوائلالاتفاقية كما أنها 

لايات المتحدة الو و  فرنسادو  من أجل الاتفاقية إلى جانب العالمية المبادرة عاوية في انخراط بلادنا  خلا 
خطة عمل بلورة استراتيجية و  قصدمشاورات موسعة إجراء  أفات إلىوالتي ا، سامو والالأرجنتين و  يةمريكالأ

المؤتمر العالمي ما بين  المساهمة في تنظيمإضافة إلى العالمية على الاتفاقية وتنفيذها،  ةمشتركة للدفع بالمصادق
 .2025يناير  16و 14

في المشاورات  ةالمشارك ولاسيما من خلا دعم أعما  لجنتكم، في المملكة المغربية  وفي نفس الإطار، لم تتوان
في الأعما  المرتبطة  المساهمة، و 2018 سنةغير الرسمية المنظمة مع الدو  الأعااء وغير الأعااء بالاتفاقية 

كان لمباد  التوجيهية للبح  عن الأشخاص المختفين وحدديد مبا المتعلقبتطوير الإطار المعياري للجنة 
  . هذا (2023)سنة  تفاء القسري في سياق الهجرةحالات الاخ (، والتعليق العام عن2019وجودهم )سنة 
كل المعطيات ب على تزويدها ناللجنة التي حدرص بلادالتفاعل الدائم مع الطلبات المستعجلة  دون إغفا 

  ها.والمعلومات اللازمة للنظر في الحالات المعروضة علي
، في دعم مسار إصلاح 2009المملكة المغربية منذ  ويندرج هذا الالتزام في إطار رؤية شمولية ارتبطت بانخراط

ارير والتتبع للتنفيذ وإعداد التق نظام هيئات المعاهدات، لاسيما وأنها كانت سباقة إلى إحداث الآلية الوطنية
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، والتي ساهمت في تجويد تفاعل بلادنا مع 2011المتمثلة في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان منذ 
بالنسبة  الإيجابي مع نظام المسطرة المبسطة بقبولها ناالأممية لحقوق الإنسان. كما يشكل تفاعل بلاد الآليات

 لجان أممية، تطورا في مقاربة التفاعل مع نظام التقارير. ثمانل
 ن خلا مفي القانون الدولي لحقوق الإنسان، الانخراط الطوعي مواصلة على  المملكة المغربيةقد حرصت و 

الفترة  عرفت ، حي بهابروتوكولات الملحقة الأساسية والتفاقيات الانامام أو المصادقة على الامواصلة 
بروتوكو  البروتوكو  الاختياري الملحق باتفاقية مناهاة التعذيب، والفي  انخراط المملكة المشمولة بالتقرير

اري الملحق والسياسية والبروتوكو  الاختيالاختياري الأو  الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
 .باتفاقية القااء على جميع أشكا  التمييز ضد المرأة

، ومة الأمميةمكونات المنظمع البناء ل عاالتفكما حرصت المملكة على الوفاء بالتزاماتها الدولية من خلا  
 د عشر تقريراأحتقديم ومناقشة حي  تم  ،التقاريرنظام مع هيئات المعاهدات بموجب  تفاعلهاولاسيما 

اءات الإجر  بالإضافة إلى مواصلة انفتاحها وتفاعلها مع آلية ،2023و 2011ما بين سنتي  ودوريا اأولي
من له علاقة مباشرة بإعما   ، ثمان إجراءات أممية، منها2018و 2011ما بين الخاصة، التي زارتها 

عسفي والمقرر وفريق العمل المعني بالاعتقا  الت ء القسري،المعني بحالات الاختفا فريق العملك  الاتفاقية،
ات من القيام ، حي  تمكنت هذه الآلياللجنة الفرعية لمنع التعذيب إضافة إلىالخاص المعني بالتعذيب، 

مل كما حظيت ملاحظاتها وتوصياتها بالاعتبار الواجب في الع،  ةفي ظروف مواتيو  بكل حريةتها ازيار ب
 ،ليات الأمميةتوصيات الآخطة عمل خاصة بتتبع إعما  كافة وضع الحكومي والمتابعة المتواصلة من خلا  

لتي الدى مجلس حقوق الإنسان التفاعل المنتظم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل  ينااف إلى ذلك
 وتقريرين مرحليين.  أربعة تقارير ،لحد الآن ة المغربية،المملكمت أمامها دق

اء القسري، منذ بناء مع فريق العمل المعني بالاختفال تعاون المملكة المغربيةبفي هذا الصدد، يجدر التذكير و 
التي ننتمي  منطقةللكأو  زيارة من نوعها   2009سنة  تهترحيب بزيار المن خلا  ، تسعينيات القرن الماضي

ا واعتبرها تجربة حي  ثمن مكتسباته العدالة الانتقالية نتائجمكنته من الوقوف ميدانيا على والتي ، إليها
توصيـات ومقترحات هيئة الإنصاف  عديدمع  هتوصيات كما انسجمت،  يمكن الاحتذاء بهانموذجية 
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وفرت كل  التي 2016لفريق العمل سنة  108ت بلادنا الدورة استقبل . ومن جهة أخرى،والمصالحة
لومات بالمعطيات والمع فريقهذا ال تزويدحرص السلطات المعنية على الظروف لنجاحها، علاوة على 

التي آخرها عقد لقاءات مباشرة معه، و فالا عن ، المعروضة عليهالتوضيحية التي يطلبها بشأن الحالات 
 قبل ثلاثة أيام من حوارنا هذا. 

إحداث ولاية المقرر الخاص المعني بالحقيقة والعدالة والجبر  وبنفس الإرادة، ساهمت بلادنا في مسار
، وتفاعلت بشكل إيجابي مع مختلف أعماله الرامية إلى تطوير الإطار 2011وضمانات عدم التكرار سنة 

 المعياري المرتبط بولايته.

 السيو الرئيس؛

من الاتفاقية،  29وفقا للمعايير المتعارف عليها بموجب المادة  ها الأوليإعداد تقرير  لقد حرصت بلادنا على
لحوار والنقاش الوطنية، حي  شكل مساره فرصة مواتية لالموحدة المتصلة بالتقارير الأممية والمباد  التوجيهية 

شاركة واسعة لمختلف الفاعلين من القطاعات الحكومية، بم كما اتسم هذا المسارالعمومي حو  ماامينه،  
ته ذات فائدة مساهمعتبر تولاسيما المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي  والبرلمان، والمؤسسات الوطنية،

جمعية من المجتمع المدني من مختلف أنحاء التراب  28 نوعية  الساهمات . ولا يمكننا أن نغفل المنوعية
 ت مساهمة، بكلا باعتبارها ظلحرصنا على إشراكهالتي و بما فيها جمعيات تمثل عائلات الاحايا الوطني، 
بما يمكن من  ،عنيينالفاعلين الم مختلف، في إطار من التعاون والشراكة مع في مسار العدالة الانتقالية ،فعالية

   ترصيد مكتسبات التجربة المغربية في هذا المجا .

الذين تعتبر و ، تقريرهذا الختلف الأطراف المساهمة في إعداد لمتوجه بعبارات التقدير وأغتنم هذه المناسبة لأ
فعيل التزاماتها مسار انخراط المملكة المغربية في تالتزاما متواصلا في مشاركتهم في أطوار هذا الحوار التفاعلي 

 بموجب الاتفاقية.

 



5 / 10 
 

 ؛الرئيسالسيو 
 نسانحماية حقوق الإلقد اختارت المملكة المغربية حدت قيادة جلالة الملك محمد السادس أن تجعل من 

  بها مرتكزا أساسيا في مسار البناء والتحدي  وعصرنة الدولة والذي شكل ورش العدالة الانتقالية والنهوض
ف ماضي الانتهاكات لملوالمنصفة أحد أوراشه الكبرى بما حققه من منجزات تتعلق بتعزيز التسوية العادلة 

تراتيجي منظور اسهم باعتماد جراح الاحايا وعائلاتهم وجبر أضرار  نسان وتاميدالجسيمة لحقوق الإ
، من خلا  حقيقي وفعليإنصاف وطنية صادقة وتاريخية و مصالحة لتحقيق مقاربة شمولية ومتكاملة و 

إعادة و الوطنية رد الاعتبار والحفاظ على الذاكرة الكشف عن حقيقة ما جرى من انتهاكات جسيمة و 
 ةديموقراطيبناء مجتمع اللاح والتحصين و للإصالإدماج واستخلاص العبر والدروس بغية حدرير الطاقات 

 .وحقوق الإنسان والعدالة

انت كوقد اتسمت التجربة المغربية بمميزات أساسية مرتبطة بملف الاختفاء القسري أهمها أن المختفين قسرا  
، مما مكن من مساهمتهم في الكشف عن الحقيقة ومواكبة على قيد الحياةأعدادهم محدودة، وظل جلهم 

  ،العدالة الانتقالية والاستفادة من مختلف التدابير والإجراءات الرامية إلى جبر أضرارهم وإعادة تأهيلهممسار 
كما أن هيئة الإنصاف والمصالحة اعتمدت مفهوم الاختفاء القسري كما ورد في الأعما  التحايرية 

زء الأكبر من الملفات تماعية الجالمرتبطين بالوفاة أثناء أحداث اج ملفات مجهولي المصيروشكلت  ،للاتفاقية
رة الجريمة التعويض وجبر الارر بمراعاة خطو معايير الهيئة  المعالجة في إطار الاختفاء القسري، واعتمدت

وطبيعتها وآثارها على الاحايا بالنسبة للمختفين قسرا ومجهولي المصير، كما اعتمد مبدأ عدم الاعتداد 
 .المقدمة داخل الأجل القانوني أو خارجهللحالات بالآجا  والتقادم بالنسبة 

ما كمن بين هذه السمات، أن مراكز الاحتجاز كانت معلومة لدى المجتمع المدني والصحافة،   أياا يبقىو 
قد تمكنت من القيام بأعمالها  ف، سنة( 43حيزا زمنيا طويلا )غطت ولايتها وبالرغم من أن أن هذه التجربة 

بما فيها إنجاز التحريات وإعداد المقررات ( 2005نونبر -1999كاملة في ظرف خمس سنوات )شتنبر 
 .يإصدار التقرير الختامو التحكيمية والقيام بجلسات الاستماع العمومية والندوات الموضوعاتية 
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ري جميع أصناف الانتهاكات من اختفاء قس قد تمكنت الهيئة توسيع اختصاصاها الموضوعي ليشملو 
واعتقا  تعسفي وتعذيب ومساس بالسلامة البدنية واغتراب اضطراري واختفاء داخلي والوفاة خلا  

توسيع بإضافة إلى اعتماد اجتهادات لإنصاف الاحايا  .أحداث اجتماعية والإعدام خارج نطاق القانون
نوع واعتماد قاعدة حسن نيتهم وتطبيق مقاربة ال ،حايامفهوم الاحية وجعل عبئ الإثبات لفائدة الا

 .، واعتماد مفهوم جبر الارر الجماعي بالنسبة للمناطق التي تواجدت بها أماكن الاحتجازلفائدة النساء

ألف من الاحايا أو ذويهم من مختلف أصناف الانتهاكات،  27من التعويض ما يزيد عن وهكذا، استفاد 
ألف شخص من  20لى استفادة ما يزيد عن ع ، علاوةمليون دولار أمريكي 212 بميلغ إجمالي يقارب
مليون دولار  16، بمبلغ يزيد عن إقليما 13شمو  برنامج جبر الارر الجماعي   و ، التغطية الصحية

برامج للتنمية الجهوية وفك العزلة عن هذه المناطق وإطلاق برنامج لإعادة تأهيل اعتماد ، فالا عن أمريكي
 .اكن الاحتجاز والحفاظ على الذاكرة المرتبطة بهاأم

د مفهوم تجديأوراش الإصلاح المتعلقة بمكتسبات ورش العدالة الانتقالية مع  ت منجزاتقد تكاملو  
ينامياتها الإيجابية د ومدونة الأسرة والتنمية البشرية، والتي توجت والحقوق اللغوية السلطة وإدارة الشأن العام

كان من بين مرتكزاته الأساسية التوصيات الوجيهة لهيئة   والذي  2011سنة جديد دستورباعتماد 
ة الإصلاح تجسيد التوافق الوطني وتكريس إراد فيإضافية محطـة سياسـية بـارزة  شـكلالإنصاف والمصالحة، 
 . بنـاء دولـة الـحق والقانـون والمؤسسـاتمن أجل استكما  

وباقي الانتهاكات والتعذيب من حظر الاختفاء القسري  2011المكتسبات الدستورية لسنة وقد مكنت 
الدستورية  ووضعت الامانات، ياة والسلامة البدنية والمعنويةالحق في الحوكرست الجسيمة لحقوق الإنسان، 

ة بإنفاذ القانون وربط الأجهزة المكلف على، وتعزيز الرقابة البرلمانية الكفيلة بالقطع النهائي مع هذه الانتهاكات
سلطة كما كرست الامانات الدستورية المتعلقة باستقلا  الالمسؤولية بالمحاسبة والتأسيس للحكامة الأمنية.  

صادرة عن انونية الالالتزام بالتعليمات الكتابية القو  تطبيق القانونبقااة النيابة العامة  إلزامالقاائية ولاسيما 
 .انونوأمنهم القاائي، وتطبيق الق ماية الأشخاص والجماعات وحرياتهمالقااة بح وإلزام الرئاسيةالسلطة 
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ة الإنصاف لتوصيات الوجيهة لهيئواتماشيا مع المرجعيات الدولية ذات الصلة، و ، وتفعيلا لهذه التوجهات
 العسكري المتعلق بالقااء نو ناالقملاءمة  عبرإصلاح شامل لمنظومة العدالة انخرطت بلادي في  ،والمصالحة

الذي أصبح متخصصا فقط في الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون وباعتماد الامانات الأساسية 
سيما التأسيس لسلطة قاائية مستقلة وتنصيب آلياتها المؤسساتية، ولاالمعمو  على مستوى القااء العادي، و 

 ،ساسي للقااةبالنظام الأو  ،بالمجلس الأعلى للسلطة القاائية ةالمتعلق ة التنظيميوانينالقمن خلا  إصدار 
  .تنظيم رئاستها،المتعلقة بالنيابة العامة وسن قواعد ل ختصاصاتالا ، والقانون المتعلق بنقلبالتنظيم القاائيو 

،  هنةوالعمل على تطوير ممارسة هذه الم لطب الشرعيخاص باقانون  في نفس الإطار، تم العمل على إصدارو 
تدبير تنظيم و لق بوالقانون المتع ،بإصدار قانون العقوبات البديلة المنظومة الجنائيةالانخراط في تأهيل كما تم 

يامن الحق في  قانون تنظيمي روعمش وضعو  والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ،يةنالمؤسسات السج
لقانون الجنائي اإطلاق مسارات تشريعية لمراجعة و  ،بالحقوق والحرياتالدفع بعدم دستورية القوانين الماسة 

 اليوم إصلاحا جوهريا وشاملا يرمي إلى تعزيز ضمانات حقوق الإنسان انعرفي وقانون المسطرة الجنائية اللذين
مان عدم الإفلات وض وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحماية حقوق المتهمين والمحرومين من الحرية

فاء وبالخصوص المكتسبات المرتبطة بتنفيذ الالتزامات الاتفاقية فيما يتعلق بملاءمة تعريف الاخت ،من العقاب
ها التقادم، ولا يشملالقسري والنص على جريمة الاختفاء القسري كجريمة قائمة الذات في القانون الوطني 

قاائية، وتفعيل آليات الرقابة التطوير ، فالا عن يةملجر ا الهافعأمع خطورة  ةتناسبم عليها عقوباتال وجعل
المخطط التوجيهي للتحو  الرقمي للعدالة، وعقلنة الخريطة القاائية لتسهيل الولوج للعدالة، وإطلاق برامج 

 الأنظمة القاائية، والنشر المعلوماتي للعمل القاائي.و  لتقليص الزمن القاائي وتقييم جودة الخدمات

ع لمتعلقة بالأرشيف، وبحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابإصدار القوانين ابالإضافة إلى هذا 
إطلاق و ومراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر،  ،وبالحق في الحصو  على المعلومات الشخصي،

 حظر التمييز.و  الطفولةتعزيز حماية مراجعة مدونة الأسرة و إصلاحات تشريعية تهم 
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منجزات مؤسساتية تهم إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز  حدقيقوبالموازاة مع ذلك، تم 
الات تدخلها ، وإعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وتوسيع مجوالجهوية اختصاصاته الحمائية وتنصيب آلياته الوطنية

اب والعمل والشبوالحقوق اللغوية والهجرة وآلياتها الإجرائية، فالا عن مؤسسات أخرى معنية بالمساواة 
 .ؤسسات السجنيةالعمل على حدسين الأوضاع بالمإضافة إلى  ،والمنافسةالجمعوي والاتصا  

ية اعتماد خطة عمل وطنية في مجا  الديموقراطية وحقوق الإنسان كوثيقة مرجعية استراتيج تم ،وتعزيزا لهذا المسار
لبناء الديموقراطي ، والتي جاءت لتقوية افي مجا  حقوق الإنسان وحدسيسية تشمل تدابير تشريعية ومؤسساتية

 .، تماشيا مع توصيات مؤتمر فيينا وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحةوتعزيز حقوق الإنسان

ن خر المملكة المغربية جهدا للنهوض بثقافة حقوق الإنسان والوقاية مدلم تتنفيذا للالتزامات الاتفاقية، و 
المكلفين بإنفاذ القانون، حي  تمت تعبئة شراكات متعددة ووضع برامج مختلفة ترمي إلى الانتهاكات لدى 

تعزيز التكوين والرفع من القدرات لدى الفاعلين المعنيين، حي  حرصت السلطات القاائية والمؤسسات 
رك الملكي دالأمنية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على إطلاق برامج لتكوين القااة وموظفي الأمن وال

والقوات المساعدة وإدارة السجون وموظفي الصحة ومؤسسات حماية الطفولة، تامنت معارف ومهارات 
وقدرات ترمي إلى حماية حقوق الإنسان وتملك المعايير الدولية والتصدي للانتهاكات والوقاية من الجرائم الماسة 

المحاكمة  قا  التعسفي، إضافة إلى تملك ضماناتبحقوق الإنسان، ولاسيما الاختفاء القسري والتعذيب والاعت
العادلة وحقوق المتهمين والمحرومين من الحرية، والمباد  المتصلة بالممارسات المهنية للمكلفين بإنفاذ القانون، 
 فالا عن إعداد دعامات ديداكتيكية وتوعوية وتدريبية تهم الجوانب المعيارية والإجرائية والمهنية والأخلاقية. 

 ا مجممارسة الحقوق والحريات والتمتع الفعلي بها، حي  اتسع نطاق وقد مكنت هذه الإصلاحات من تعزيز 
تغطي مختلف أنحاء التراب الوطني وتشمل اهتماماتها  ألف جمعية 273أكثر من وجود بالعمل الجمعوي 

ألف شكل احتجاجي  17ارسة التظاهر السلمي بتسجيل ، كما اتسع فااء مممختلف مجالات حقوق الإنسان
  .شكل احتجاج يومي، منها ما يمتد لفترات طويلة ويمارس بكل حرية 47، بمعد  في السنة
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 السيو الرئيس؛

تأكيد أن الانتهاكات نجدد لكم الل تفاقيةالا تنفيذللمملكة المغربية بشأن  وليالأتقرير فحص ال نغتنم مناسبة
العدالة  من الماضي، ولاسيما بعد الحصيلة الإيجابية لنتائجالجسيمة لحقوق الإنسان أصبحت بالنسبة لبلادي 

يقة، والمكتسبات الدستورية والإصلاحات التشريعية والمؤسساتية العم الانتقالية التي مكنت من طي هذا الملف
عل مما جها، وضع ضمانات عدم تكرار والتي مكنت من تجريم كل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و 

 الماضي، حي  لم يسجل بعد انتهاء عمل هيئة الإنصاف إلىقسري ممارسة مرتبطة بأحداث تعود الاختفاء ال
 أية حالة ينطبق عليها وصف الاختفاء القسري. 2011واعتماد دستور والمصالحة 

فاءات القسرية كما هو الشأن بالنسبة للاخت  ،المشتركة بين الدو لايفوتنا استحاار بعض التحديات الأساسية و 
في سياق الهجرة والجرائم العابرة للحدود الوطنية التي تطرح إشكالات تتجاوز جهود دولة واحدة وتسائل التعاون 

كون الوصو  إلى الحقيقة الكاملة بالنسبة لبعض الحالات الخاصة التي ت صعوباتإضافة إلى الإقليمي والدولي، 
الدولة  أو متناقاة، أو تلك التي تكون فيها مسؤولية أجهزة ثبات مندثرة أو ناقصة أو غير متوافرةفيها أدلة الإ

حددي حدقيق الجبر  إضافة إلى ،تعود المسؤولية فيها إلى أطراف غير دولتية أو أجنبيةغير ثابتة، أو تلك التي 
 .الاحاياى مخلفات الارر لدوتباين  بعض الفئات الهشةوالفعا  بالنسبة لالكامل وإعادة التأهيل الشامل 

نجاز إالوقاية من الانتهاكات عبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلا  ويبقى أياا، من بين التحديات 
دون إغفا   ،ةأعما  فنية ورياضية مناسبو وخطط وبرامج للتكوين والتدريب،  ،برامج تربوية وتعليمية ملائمة

ت العدالة الانتهاكات وتقوية مشاركة النساء في مسار وتصنيف اجنساني على مستوى حدديد اعتماد منظور 
دولي لبرامج محدودية الدعم المالي ال، علاوة على هذا المنظورالتأهيل من واعتماد برامج للجبر وإعادة  ،الانتقالية

وجية وحداليل الحمض والتحريات الأنثروبولالأبحاث في مجا   ةالتقني بالخبرة والإكراهات المرتبطة ،الجبر الجماعي
    النووي وتباد  المعطيات الأمنية والأرشيف بهدف الكشف عن الحالات العالقة.

   



10 / 10 
 

 ؛الرئيسالسيو 
 لجنتكم لبناء معالوثيق والتفاعل ا التعاونستظل حريصة على المملكة المغربية أن ، أؤكد لكم بلادنا باسم وفد
، الاتفاقيةهذه  تمقتاياتنفيذ في تعزيز الجهود الرامية إلى التفاعلي أن يساهم هذا الحوار  آملين، الموقرة
ز مداخل وفتح آفاق لتطوير التعاون لتنفيذ نتائج هذا الحوار بما يسهم في تعزي، على رفع التحديات ساعدةالمو 

و  مؤتمر الدولي مقبل على تنظيم أالحماية والوقاية من أي انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، ولاسيما والمنتظم 
دو  والذي نتطلع إلى أن يكون حافزا لباقي الة، حو  الانخراط العالمي في الاتفاقي 2025دولي في شهر يناير 

بما يؤمن القطيعة التامة مع جريمة الاختفاء القسري على نطاق دولي  ،للانامام إلى هذا الصك الأممي الهام
 وية بائدة.واسع يجعل منها ممارسة ماض

وسيكون وفد بلادي على كامل الاستعداد للتجاوب والتفاعل البناء مع تساؤلات وانشغالات اللجنة الموقرة 
    التي يسعدنا أن ناع رهن إشارة أعاائها الوثائق الأساسية المرتبطة بالمنجزات والمستجدات التي أشرنا إليها.

                    
 شكرا على اهتاامكم


